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 باسم الله الرحمان الرحيم 

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه؛ 

المحترم،   السيد رئيس مجلس المستشارين ، المحترم  السيد رئيس مجلس النواب

 السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛ 

عرض عن أعمال المجلس الأعلى   يشرفني أن أحضر أمام مجلسكم الموقر لتقديم 

 من الدستور   148للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات عملا بمقتضيات الفصل  

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.  62.99من القانون رقم  100والمادة 

ويأتي هذا العرض تفعيلا للاختصاصات التي أسندها دستور المملكة لهذه الهيئات،  

بحيث تقدم المؤسسة العليا للرقابة من خلاله نظرة حول تدبير المالية العمومية من  

 الرقابية  بأدوارها بما يساعد المؤسسة التشريعية على القيام التنفيذي طرف الجهاز 

وبالتالي فإن هذه المحطة من شأنها أن تسهم في تعميق   العمل الحكومي. إزاء

النقاش العمومي ببلادنا حول تنزيل السياسات العمومية وتقييمها ورصد  

 الاختلالات التي قد تشوبها. 

وكما تعلمون فإن المحاكم المالية تمارس بحكم القانون اختصاصات تتميز بتعددها  

وباختلاف طبيعتها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط  

واختصاصات غير قضائية   الاقتضاءالجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند 

والاقتصاد في تدبير الأجهزة   تهدف أساسا تقييم مستويات النجاعة والفعالية

العمومية للعمليات المالية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات  

 العمومية.  
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 حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛ 

السنوي المتعلق   تقريره 2019أصدر المجلس الأعلى للحسابات في يوليوز 

تشرفت برفعه إلى جلالة الملك قد و .2018المالية برسم سنة بأنشطة المحاكم 

لس النواب  كما قمت بتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مج  اللهنصره 

بالجريدة  خلال شهر سبتمبر الماضي تم نشره، وورئيس مجلس المستشارين

وذلك عملا   ،للحساباتلمجلس الأعلى ل الالكتروني موقعالعلى الرسمية و

 . من الدستور 148بمقتضيات المادة 

بالرفع من عدد   2018سنة  خلال أشغال المحاكم المالية برمجة تميزت  هكذاو

خلال   160مهمة رقابية مقابل  274المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 

السنتين الفارطتين، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل  

فقي للبرامج القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأ

 . والسياسات العمومية

مجلس الأعلى  لل بالنسبة 2018سنة  خلال أشغال المحاكم المالية حصيلة وتتجلى 

( مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة  50خمسين )ل هفي إنجاز للحسابات

فيذ  تن للحساباتبينما تولت المجالس الجهوية  مومية وتقييم البرامج العمومية،الع

الترابية والمؤسسات العمومية  على مستوى بعض الجماعات مهمة رقابية  224

 المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. 

قرارا وحكما في ميدان البت في   2.144مجموعه  ما المحاكم الماليةكما أصدرت 

قرارا وحكما في مجال  68و العموميين الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين 

  تابعت النيابة العامة ذلكة على وعلاو التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. 

على رئاسة النيابة   ،شخصا في ميدان التأديب وأحالت 114 على مستوى المجلس

 . جنائيةات ( قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوب8) ة ثمانيةالعام
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التصريحات الإجبارية  وفي مجال آخر واصلت المحاكم المالية عملية تلقي 

بذلك  و ،تصريحا 9.387ما مجموعه  2018حيث تلقت خلال سنة  بالممتلكات

تاريخ   2010يصل العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 

ما مجموعه  دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ 

 تصريحا.  232.339

للحسابات وجهت إلى السيد رئيس  إلى أن المجالس الجهوية  الصدد هذا  أشير فيو

الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين  

الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في  

 . هذا الشأن

 حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛ 

  لولا العناية السامية التي يحيط بها كل هذه الأعمال تنجزأن  مالية للمحاكم اللم يكن 

المجلس الأعلى للحسابات والدعم الذي تقدمه له   صاحب الجلالة نصره الله

أتيحت  الحكومة وكذا التعاون الوثيق الذي يجمعه بمؤسسة البرلمان. فبفضل ذلك 

أدرج ضمن للمجلس إمكانيات مادية مكنته من تطوير مخطط مديري للمعلوميات 

أولوياته تعزيز الطابع اللامادي للوثائق والتبادل الإلكتروني مع الأطراف 

 هدف الرفع من مردوديته. بالخارجية 

طبيعة  تناسب  توظيفات جديدةتدعيم قدراته البشرية عبر كما استطاع المجلس  

من مهندسين من مختلف التخصصات في الأشغال العمومية   موكولة لهال المهام

وفي  . وخبراء محاسبين ومدققي الحسابات والنظم المعلوماتية والزراعة والإحصاء

مخططا استراتيجيا للتكوين يندرج ضمن استراتيجية  المجلس ع ض  و  نفس السياق 

ذات قيمة  عقد عدة شراكاتإضافة إلى  ،2021 -2018 المحاكم المالية للفترة
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  الحصر على سبيل المثال لا  أذكر منها،  أخرى للرقابةمع مؤسسات  ةمضاف

مبادرة تنمية  و للتدقيق بالمملكة المتحدةوالمكتب الوطني بفرنسا  لحساباتا محكمة

 .والخبرات بتكوين القدرات وتبادل التجاربتعنى أساسا   التي (I.D.I) الإنتوساي

المجللس الأعللى للحسلابات للمملكلة المغربيلة  في جعلل أسهمت هذه التجاربوقد 

 حيلثبين الأجهزة العليا للرقابلة وداخلل المنظملات الدوليلة.  خاصةيحظى بمكانة 

يقوم المجلس بافتحلا  عمليلات التعلاون التلي تشلرف عليهلا  لى سبيل الإشارة،ع

 . كملاالأملم المتحلدة بطللب منهلاببلادنا بعض المؤسسات الدوليلة التابعلة لمنظملة 

.  (.O.I.F) ةجي للمنظمة الدولية الفرنكوفونيل التدقيق الخار مهمة 2015منذ  ىيتول

. كملا تلم 2022 حلدود سلنة إللى المهمةذه هالثقة في المجلس لإنجاز  تم تجديدوقد 

، عضلوا باللجنلة المختصلة 2018سلنة خللال  للحسلابات،الأعللى  تعيين المجللس

. وفلي المالية لمنظمة الاتحاد الإفريقليللتدقيق والتصديق على الحسابات والبيانات 

للذي تلم انتدابله للقيلام بعمليلات ضمن فريلق القضلاة ا المجلسيشارك  نفس السياق

 والتنميللة التعللاون لمراقبللة التللي تخللا بعللض المنظمللات الدوليللة كمنظمللةا

 النوويللة للتجللارب الشللامل الحظللر معاهللدة ومنظمللة (OCDE) ةالاقتصللادي

OTICE) - Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires( .

 من والمدققين أعداد القضاةتزايد  سمحقد لمجلس، فالداخلي ل تنظيمالعلى مستوى و

 هيكلة داخلية ترتكز عللى ،بناء على ذلك ،اعتمده، حيث مواكبة توسيع مجال تدخل

 .غرفتين جديدتين إحداثمع  متخصصةغرف ضمن  مراقبةتوزيع مجالات ال

التربية والتكوين لدى السلطات العمومية   النظر للأهمية التي يحظى بها مجالبف

غرفة  ، حدثتأ   والتكوينوقصد مواكبة تنزيل مضامين القانون الإطار حول التربية 

تربية  ال في قطاعات المجالهذا ذات الصلة ب جهزةالأمختلف  تم تكليفها بمراقبة 

   والشبيبة والرياضة. مهنيالتكوين ال طر والأعالي وتكوين التعليم الوطنية وال
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العمومية العاملة في قطاع الصحة  بمراقبة الهيئات تعنى  كما أحدثت غرفة أخرى

وضعية صناديق التغطية   على إنجاز تقارير سنوية حول ذلك،إضافة إلى  وتنكب، 

بالصندوق الوطني  ويتعلق الأمر  ؛تي تقوم بتدبيرهاالصحية ومواكبة المؤسسات ال

الصندوق  الذي حل محل الصندوق المغربي للتأمين الصحي وللضمان الاجتماعي 

ضافة إلى الوكالة الوطنية  لإاب (CNOPS) الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

 .للتأمين الصحي

 ؛ حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون

 . تعنى بصفة مباشرة بتدبير المالية العمومية مهماتيتضمن التقرير السنوي عدة 

في إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجللس الأعللى للحسلابات  وهكذا

وتنفيلذا لمقتضليات  البرلملانمن الدستور والمتعلقة بمسلاعدة  148بمقتضى المادة 

دع للدى البرلملان من القانون التنظيمي لقانون المالية، أنجز المجلس وأو 66المادة 

 2017التقريررر حررول تنفيررن اررانون الماليررة لسررنة  2019يوليللوز  23بتللاريخ 

الفرديلة للمحاسلبين العملوميين للحسلاب العلام  والتصريح العام بمطابقة الحسابات

أن الحكومة حرصلت  المجلس في هذا الصدد سجلسنة. ويللمملكة المتعلق بنفس ال

مشرررو  انون التنظيمي للماليلة حيلث تلم إيلداع على التقيد بالآجال التي فرضها الق

 تأخير.  أي دونب 2017اانون التصفية   لسنة 

يتعلق  الذي و الإعداد لتنزيل أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للماليةإطار  فيو

باتخاذ   المجلس بادر 2020 ابتداء من فاتح يناير بالتصديق على حسابات الدولة

جملة من التدابير سواء من حيث الوقوف على أفضل الممارسات الدولية أو دعم  

وذلك بهدف الشروع في تنفيذ هذا   ،زتهتوزيع المهام داخل أجه الكفاءات أو

  الإدارات المعنية  كل  الجهود على مستوى  افرظن تتألذا نأمل . الهامالإصلاح 
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 الالآج م حترونلنكون في الموعد وعلى الخصو  وزارة الاقتصاد والمالية 

 ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية. ا المنصو  عليه

لكة للمجلس الأعلى دستور المم هاأسند وعلى صعيد آخر وطبقا للصلاحيات التي 

م المجلس قد انتظف ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية حولللحسابات 

وزارة الالمهمة سنويا اعتمادا على المعلومات الأولية التي تصدرها  هفي إنجاز هذ

مهمة راابية حول النتائج  في هذا الإطار أنجز المجلس والمالية. المكلفة ب

 .  2018الإجمالية لتنفين ميزانية سنة 

  مليار  213، والتي بلغت النفقات العاديةتزايد المجلس من خلالها  لاحظ وقد

بما يناهز   ا  ارتفاع 2017سجل حجمها الإجمالي بالمقارنة مع سنة  حيثدرهم، 

مليار درهم   3,2نفقات المعدات والخدمات ب زيادة مليار درهم نتيجة  6,9

 . مليار درهم 2,8وتكاليف المقاصة بما يناهز 

بارتفاع قدره   مليار درهم 106، فقد بلغت نفقات الموظفينوبخصو   

الإعانات والتعويضات و جورالأ نفقاتبعين الاعتبار  ناأخذإذ  لكن، درهم مليار

ي إجمال فإنموظفين، المدرجة ضمن بنود أخرى خارج فصول ال مساهماتالو

أجور المدرسين المتعاقدين مع الأكاديميات   بما فيها ،النفقات الفعلية للموظفين

  بذلك نسبة ليمثل مليار درهم  140 ما يناهز إلى  يرتفع  ، للتربية والتكوينالجهوية 

 . من الناتج الداخلي الخام % 12,6 تقارب

مليار درهم،   5,65 تبلغالمنجزة من طرف الدولة  نفقات الاستثمار نأكما نسجل 

  مليار درهم  190مقابل مليار درهم  195 إلى الاستثمار العمومي  ارتفع حجمفيما 

 الناتج الداخلي الخام.من  % 17,5وهو ما يمثل   2017 سنة
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لاحظ المجلس أنه على الرغم من المجهودات التي بذلت في مجال   قدو

بنيات تحتية وتجهيزات  والتي أتاحت لبلادنا التوفر على  ،الاستثمارات العمومية 

من الحد من الفوارق   ذلك مع  نفإنها لم ت مك    ،المطلوب أساسية في المستوى 

يوصي   ،لذاالاجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية. 

وضع تصور جديد للاستثمار  ب، التوجيهات الملكية الساميةانسجاما مع المجلس، 

مع   الدخلالعمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فر  الشغل وتنمي 

   اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.

مجلس المجهودات المبذولة  ، سجل المتأخرات الدولةوبخصو  معالجة إشكالية 

المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخا ، والتي تهم أساسا   عدد منإزاء 

الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم أداء ما مجموعه  

  برسم هذه الضريبة. في حين 2019مليار درهم إلى حدود أواخر شهر مايو  35,3

شركة كتزال بعض المؤسسات العمومية الكبرى دائنة للدولة بمبالغ مهمة  لا

لحديدية والمكتب الوطني  المكتب الوطني للسكك او للمغربيارة الطرق الس

يجري  برامج  - ضمن عقود وتصفيتها حيث يتوقع إدراج هذه الديون للمطارات

 . الإعداد لها مع المؤسسات المعنية

تفادي تراكم المتأخرات  قصد  الهام المجهودويرى المجلس ضرورة مواصلة هذا 

 من جديد. 

، وقف المجلس على بعض العوامل  تقييمه لمعطيات المالية العموميةمن خلال و

التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير  

  :فئات من المخاطر أربع إجمالها في ، ويمكنوالمتوسط

الذي   عجزهذا التفاقم قد سجل المجلس ف ،عجز الخزينةفي مستوى  التحكم أولها

من الناتج الداخلي  % 3,7 درهم أي ما يعادل ارملي 41,35 إلى  2018وصل سنة 
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كما أن الرصيد العادي  . 2017سنة  % 3,5بعد أن كان في مستوى  ،الخام

حيث لم يساهم في تغطية نفقات  ،للميزانية كأحد مكونات هذا العجز انخفض بدوره

برسم   %36 عوض حصة فاقت 2018خلال سنة  % 31,5الاستثمار إلا بنسبة 

 السنة التي سبقتها. 

عجز الخزينة خلال بعد عدة سنوات من التحسن التدريجي ل هذا التراجع أتيوي

خفاض المداخيل الاستثنائية المتأتية من  ان متأثرا ب 2017إلى  2012 من الفترة

الرغم من استمرار التحسن الملحوظ ب ذلكو ،معونات دول مجلس التعاون الخليجي

 للمداخيل الجبائية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووتيرتله  للرردين العمررومي المسررتوى المرتفرر  تهررم الفئة الثانية من هنه المخررا ر

فقلد تزايلد حجلم ديلن الخزينلة بلأكثر ملن  .عجز الخزينة كنتيجة لتفاام التصاعدية

 مليللار درهللم ليبلللغ مسللتوى 0345,2مللن حيللث انتقللل  2009الضللعف منللذ 

مليار درهلم مقارنلة ملع  27,4بزيادة تناهز  2019مع نهاية  مدره مليار 12,750

بلوغ مستوى من اللدين المتوخى ل هدفال وتدل هذه المعطيات على أن .2018سنة 

 أمرا صعب المنال. أصبح 2021في أفق  من الناتج الداخلي الخام %60يناهز 

أي ديللن الخزينللة بالإضللافة إلللى ديللون  ،الكلللي الللدين العمللومي جللاريأمللا عللن 

ن وديل دون احتساب  ،المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة

مليلار درهلم  901,1 فقد بلغ ملا قلدره ،والديون غير المضمونة الترابيةالجماعات 

  .الخام من الناتج الداخلي%  81,4يمثل أي ما 

د وتداعياته المحتملة يازالمت هلحجم االمضمون، نظرويرى المجلس أن تدبير الدين 

وكلذا حلول المعلايير  ،توفير معطيات شلاملة عنله ، يستوجبعلى المالية العمومية

  .المرفقة بمشروع قانون المالية خاصة ضمن الوثائق المعتمدة لتفعيله
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 إذ عللى اللرغم ملن بالحسررابات الخارجيررةملن هلذه المخلاطر تتعللق  ةثالثرر الفئة ال

التي سجلت خلال السنوات الأخيرة ملن خللال تنلامي الصلادرات النتائج الإيجابية 

العالميلة ه والمنتجات المرتبطة بلالمهن مشتقاتو فوسفاطكال في العديد من القطاعات

 يعلرف تفاقملا متزايلدا عجز الميلزان التجلاريإن ف للمغرب والمنتوجات الفلاحية،

تزايللد الفللاتورة الطاقيللة والمشللتريات مللن سلللع نتيجللة ارتفللاع الللواردات خاصللة 

 التجهيز.

إلللى  تي وصلللتلل المباشللرة الأجنبيللة ال الاسللتثمارات ارتفللاع مللنالللرغم  وعلللى

شللبه كللذا مللن خلللال و ،بفضللل تسللجيلها لمللداخيل اسللتثنائية مليللار درهللم 47,4

وأخلذا بعلين  المقيملين بالخلارج، وتحلويلات المغاربلةياحة مداخيل السل ستقرارلاا

تفلاقم عجلز  فقلد، الخليجليتلدني الملحلوظ لهبلات دول مجللس التعلاون الاعتبار لل

النللاتج %مللن  5,5إلللى  % 3,4 لينتقللل مللن ،داءاتالالميللزان  الحسللاب الجللاري

 الداخلي الخام.

عللى  خاصلة بعض التنامي تسجل فقد العملة الصعبة احتياطاتنا منمستوى وعلى 

مملا  يلورو مليار 1إثر اللجوء مؤخرا إلى السوق الدولي حيث أمكن للخزينة تعبئة 

 عنلد نهايلة شلهر نلونبرمليار درهلم  239,6 جعل حجم هذه الاحتياطات يصل إلى

 مؤشلرلاسلتقرار  شلبه ملع 2018سلنة في نهاية مليار درهم  0,923 مقابل 2019

 .ما يفوق بقليل خمس أشهر من واردات السلع والخدماتأي تغطية الواردات 

 اللجلوء إللى الاسلتدانة يقتضلي الحلر  عللى ويرى المجلس بهذا الخصلو  أن

علللى أسللاس مؤشللرات التكلفللة التحكلليم بللين الللدين العمللومي الللداخلي والخللارجي 

ملن  احتياطاتنلاتلأمين كلذلك تقرار لتمويل الخزينة ووالمخاطر بما يتيح توفير الاس

 العملة الصعبة في مستويات مقبولة.
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تسلتلزم  لحسلابات الخارجيلة لبلادنلاا اسلتدامةو تلوازن ضلمانأن  المجلسويعتبر 

 رالنفقات العمومية ذات التأثير المباشلر وغيل  تزايد وتيرةضبط لالمزيد من الجهود 

وضع خطلة شلاملة، ب المجلس كما يوصي. الحسابات الخارجيةالمباشر على عجز 

 واتيلةجتملاعيين قصلد تلوفير الظلروف المبشراكة ملع الفلاعلين الاقتصلاديين والا

 النسليج المقلاولاتي عللى الإنلدماج ومسلاعدة التصلديريوتجويلد العلرض  لتنويع

والانفتلاح عللى أسلواق جديلدة  في سلاسل القيمة المرتبطلة بالتصلدير، بشكل أكبر

 والرفللع مللن نسللب الانللدماج الصللناعي والزيللادة فللي القيمللة المضللافة المحليللة

ونعتبر أن هذه التوجهات يمكن أن تشكل أرضلية ملائملة للنقلاش بلين  .صادراتلل

 .هذا المجالفي مختلف الفاعلين 

المتعلقللة بالجهويللة المتقدمللة والمراكللز الجهويللة  الجاريللة الإصلللاحات كمللا أن

 من الأوراش الواعدة التي يتعلين تعد للاستثمار، وما يواكبها في مجال اللاتمركز،

الأولى طبقا لما خلصت اليه المناظرة الوطنية  توظيفها من أجل بلوغ هذه الأهداف

 .المنعقدة أواخر دجنبر المنصرم المتقدمة للجهوية

تحفيللز المقللاولات الصللغرى يتعللين وضللع الآليللات الملائمللة ل ،السللياقوفللي ذات 

كملا أكلد عللى ذللك  ،وتبسليط ولوجهلا للتمويلل البنكلي والمتوسطة والصغيرة جدا

 افتتاح الدورة البرلمانية الحالية. جلالة الملك نصره الله في خطابه بمناسبة

التللي ديمومررة أنةمررة التقاعررد تللرتبط بإشللكالية  مللن هللذه المخللاطر ةرابعرر الفئررة ال

لنظللام المللدني لمعاشللات الصللندوق ل التقنللي عجللزالبلللغ  فقللد لا تللزال مطروحللة.

أن  بعللد مليللار درهللم 5,24 مللا مجموعلله 2019المغربللي للتقاعللد مللع مللتم سللنة 

 كمللا ،2017برسللم سللنة  مليللار درهللم 5,6و 2018سللنة  مليللار درهللم 6 سللجل

يعللرف الصللندوق الللوطني و .مليللار درهللم 75, 9إلللى  هاحتياطللا تلل تراجعللت 

 النظللام كمللا أن. ولللو بحللدة أقلللنفللس الوضللعية بللدوره  للضللمان الاجتمللاعي
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بتزايللد  اطلل ارتبا مللوارده ارتفللاع ، وبللالرغم مللنالجمللاعي لمللنح رواتللب التقاعللد

مليللار درهللم عنللد مللتم  2,2، فإنلله سللجل عجللزا تقنيللا ينللاهز ينالمنخللرط أعللداد

واجللله ت قلللد الصلللناديق الثلاثلللة للتقاعلللد توازنلللات وبالتلللالي فلللإن .2019سلللنة 

  .مخاطر متزايدة

أن تناوللت  أملام مجلسليكم الملوقرين ولقد سلبق للي ملن خللال ملداخلاتي السلابقة

والمخاطر الكبيلرة التلي تمثلهلا مؤشلرات العجلز  قيداالصنهذه  بالتفصيل وضعية

غيلر أنله لحلد الآن للم يلتم الشلروع بعلد فلي المراحلل  ،على توازن المالية العاملة

الموالية للإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يسلتجيب لشلروط 

لأملر التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة. لذا أود ان أؤكد مرة أخلرى أن ا

يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثلره 

 السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني. 

 حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛ 

المهمات  كافةذلك يتضمن التقرير السنوي الذي سبق نشره شرت الى أكما 

بالموازاة مع هذا   ، ملخا له وضع رهن إشارتكم سيو  .2018خلال سنة المنجزة 

 العرض.

 المهمات المتعلقةفإن  وبغض النظر عن الأنشطة العادية ذات الصبغة القضائية

التقرير  استحوذت على الحيز الأكبر من  بمراابة التسيير وتقييم البرامج العمومية

باعتبار الموارد المرصودة لممارستها وأهمية الخلاصات المتمخضة عنها  السنوي

 بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.   مرفقة

أهررداا التنميررة  حررول جاهزيررة المغرررب لتنفيررنوهكذا يشمل التقرير السنوي مهمة 

بالإضلافة إللى  2017المعطيررات الوليررة لتنفيررن ميزانيررة  وأخرى حول المستدامة
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صررندوا الإيرردا   ة فلي مراقبلة تسلييرلل ( تهلم القطلاع الملالي متمث4أربع مهمات )

 شررركةوFIPAR HOLDING  فيبررار القابضررة) وفلرعين تلابعين لله والترردبير

 .Maroclear)) شركة الودي  المركزي وكذا(  MEDZميدزيد

( رقابية خصصت اثنتين  9من خلال تسع مهمات )قطاع الصحة  التقريركما تناول 

الوكالة  ومراقبة تدبير  تأمين الإجباري الساسي عن المرضال( لتقييم تدبير 2)

 ( بنيات استشفائية.6بالإضافة إلى ست )  الو نية للتأمين الصحي

واحدة ( خصصت 10)عشر مهمات  أما قطاع التربية والتكوين فقد عرف إنجاز 

للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت   منها للأكاديمية الجهوية

 .لتعليم العاليلمؤسسات مهمات على  (9تسعة )

 (5) إنجاز خمس الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات كما عرف مجال

  مخطط "أليوتيس"برامج عمومية، هي  مهمات لتقييم (4)  أربع مهمات، منها

تخليف غابات  وبرنامج  سلسلة الزيتونوتقييم إنجازات  توسي  الري وبرنامج

المكتب الو ني للسلامة الصحية ، بالإضافة إلى مهمة مراقبة تسيير الفلين

 .(ONSSAللمنتجات الغنائية )

رقابية، تخا  مهمات  ( 4) وبخصو  مجال الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع 

، في حين همت الثالثة شركة  لإذاعة والتلفزةل الو نيةكة الشر (2اثنتين )

تشجي  الصناعة أما المهمة الرابعة فقد تعلقت ببرنامج  "،2M "صورياد

 . السينمائية

النشا  المعدني للمكتب لطاقة والمعادن إنجاز مهمة لمراقبة اعرف ميدان و

 .  جاعة الطاايةلتقييم تدابير الن وأخرى الشريف للفوسفا  
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  الملك العمومي المائي مهمات أخرى تدبير كل من ( 3)وشملت ثلاث 

 .كزي تسجيل السيارات بتطوان و نجة روملسجنية االمؤسسات و

مراقبة في إطار  ، فقد أنجزت من جانبها لس الجهوية للحساباتالمجابوفيما يتعلق 

ما بين  تتوزع الرقابية  العديد من المهمات ،التسيير واستخدام الأموال العمومية

لعقود التدبير المفوض للمرافق   مراابة 14و مجموعة للجماعاتو جماعة 206

  مؤسستين عموميتين محليتين ( على مستوى 2ن )ومهمتي ة المحليةالعمومي

الجمعيات المستفيدة  من طرف  لمراابة استخدام الموال العمومية( 2ن )ومهمتي

 العمومي. من الدعم 

 وكما تلاحظون يعطي هذا الجرد فكرة عن تنوع وتعدد القطاعات والمرافق

مما  ،حظي بتغطية إعلامية واسعةوالمواضيع التي تناولها التقرير السنوي والذي 

ضمن اهتمامات الأوساط الإعلامية  بير المال العام تد يبرز المكانة التي يحتلها

 والرأي العام. 

 

 

 

 السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون؛ حضرات  

كل  لإسهاب في مضامين لا يسمح باالحيز الزمني المخصا لهذا العرض  لأن

أساسيين يكتسيان طابعا   موضوعين أن أركز على أود  المهمات الرقابية،

 موضوعاتيا: 

والذي أنجزت  بنةام التأمين الإجباري عن المرض  الول الموضو يتعلق 

القانون  بموجبتدبيره بخصوصه مهمتين على مستوى الصندوقين المشاركين في 
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المدونة   هذه  أسندتحيث   . بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00رقم 

 :تدبير النظام إلى كل من

جللراء ومتقاعللدي القطللاع الصللندوق الللوطني للضللمان الاجتمللاعي بالنسللبة لأ ▪

 ؛الخا 

والصللندوق الللوطني لمنظمللات الاحتيللاط الاجتمللاعي فيمللا يتعلللق بمللوظفي  ▪

 ؛ومتقاعدي القطاع العام

عللى حسلن سلير  بهدف الحر  الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي أحدثتو ▪

 هذا النظام.

يروم الاستفادة عللى  فقد اعتبر هذا الإصلاح بمثابة مشروع مجتمعي وكما تعلمون

تعمليم التغطيلة الصلحية قدم المساواة من الحق في العلاج والعنايلة الصلحية عبلر 

 .الإجبارية

 المرض عن الأساسي الإجباري بالتأمين المرتبطة الأساسية المؤشرات توقد عرف

حيث وصل ستفيدين الم توسيع قاعدة خلالسواء من   ملحوظا تطورا الأجراء لفائدة

نفقلات أو من خلال إجملالي  مليون مستفيد10,06 إلى 2018عددهم مع نهاية سنة 

 مليار درهم.  8,98 بية للنظام التي بلغتالخدمات والأعمال الط

للمجلس أن نظام التأمين الإجبلاري الأساسلي  تينالرقابي تينويتبين من خلال المهم

أن تلدبيره  بالإضلافة إللى ه،استغرق آجالا طويللة لتفعيلل كلل مكوناتل  عن المرض

خلدمات تغطيلة نفقلات بالحكاملة و ةتعلقل مالالاخلتلالات مجموعلة ملن  يعاني من  

 والتوازن المالي للنظام.العلاج 

يبقلي غيلر  لاحظ المجلس أن الإطار القانوني للنظلام ،حكامة المنةومةففيما يخص 

التنظيميلة اللازملة لتفعيلل مكتمل، حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصو  

ملرور  رغم بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00مقتضيات القانون رقم 
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 بشلكل النظلام هلذا تلدبير عللى سللبا أثر ما وهو ،صدورها عنسنة  14أزيد من 

 .سليم

فيتبلين أن ملا  الملرض، علن الأساسلي الإجبلاري التأمين نظام بتعميم وفيما يتعلق

لا زالوا تلابعين لأنظملة خاصلة  ،2017لى حدود سنة إ ،شخا 900.000يناهز 

 640.000منهم   ،التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ةمونظبموا بعد  لتحقلم يو

 ويعزى ذللك إللى أن .عمومية مؤسسة 32 في يعملونفي القطاع الخا  والباقي 

 أجل محدد لحذفها. غياب في قائمة تزال لا الانتقالية القانونية المقتضيات بعض

 الوكاللةالمشلرع يهلدف ملن خللال إحلداث  فقد كان ،ضبط المنظومةبخصو  و

 صللاحياتها الرفلع ملن إللى وإخضلاعها لوصلاية الدوللة الصحي للتأمين الوطنية

 تحت وصاية وزارة الصحة المؤسساتيأن تموقعها  غير ،استقلاليتهاعلى  والحفاظ

وضلبط النظلام  التحكليم لاتاجل م يمكنها حاليا من أداء دورهلا بشلكل كاملل فلي لا

 .الصحية الأساسية التغطية منظومة في الفاعلين إزاء كافة، ءوالزجر عند الاقتضا

 بمهمتها للاضطلاع اللازمة المعلومات على تتوفر لا الوكالة فإن ،وفضلا عن ذلك

 مفصللة إحصلائية بيانلات غيلاب فلي وذللك للصلندوقين، المالي بالتأطير المتعلقة

 وربطهلا بالمعطيلاتالأدوية  باستهلاك المتعلقة خاصة الإحصائيات وآنية، ودقيقة

 .بالمستفيدين الخاصة

 اللرغم ملن كونهلا إحلدىعللى  التعريفة المرجعيلة الوطنيلةفإن  ،وفي ذات السياق

فإنها لم  المهنيين،و المكلفة بالتغطية بين الهيئات تحدد العلاقةالتي  الآليات الرئيسية

منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة  ةمراجعتخضع لأي 

الخلدمات  نتجليغير ملزملة بالنسلبة لمت متجاوزة وصبح أفإنها  ،وبالتالي. 2006

 التعريفلة المرجعيلة الوطنيلة. تمستويا وز بكثيرتتجا االطبية الذين يطبقون أسعار

قد أخذت المبادرة في هذا الشأن، خللال  الوطنية للتأمين الصحيوإذا كانت الوكالة 
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قصد مراجعة التعريفة الحالية، فإننا نأملل أن يلتم التصلدي لهلذه  ،الأسابيع الأخيرة

الإشكالية في حر  على التنسيق المحكم بين كافة الأطلراف المعنيلة بملا يضلمن 

عللى مسلتوى كلل  التوازن الملالي للمنظوملةين، وفي نفس الوقت المستفيدمصالح 

 من الصندوقين.

فقد لاحظ المجلس  ؛النفقات الطبية بتغطية لمجموعة الثانية من الاختلالات تتعلقا

 تسلديد المصلاريففلي وضلعه الحلالي لا يتليح  عن الملرض التأمين الاجباري أن

لعلدم  نظلراطبيلة الوالمسلتلزمات خلدمات ال أهم المسلتجدات فلي مجلالب المرتبطة

 .لعدم تحيين مصنفات الأعمال الطبيةو لتطور المستمر للعلوم الطبيةا مواكبة

 سلجلفقلد ؛ بررالتوازن المررالي للمنةومررةالمجموعة الثالثة مررن الاخررتلالات تتعلررق 

القطلاع لفائلدة أجلراء التلأمين  نظلامأن الوضلعية الماليلة ل في هذا الجانلب المجلس

ن ألا إ ،2018و 2006حافظت على التوازن طيلة الفتلرة الممتلدة ملا بلين  الخا 

نتيجة تنامي اسلتهلاك العلاجلات  السنوات المقبلةن يتغير خلال أهذا الوضع يمكن 

  .والخدمات الطبية والرفع المرتقب لمستويات التعرفة المرجعية الوطنية

تلدهورا علرف  المتعللق بملوظفي القطلاع العلام قلدنظلام ال فلإن ،ذلك وعلى عكس

 أول عجلز تقنلي، 2016سلنة  تسلجلحيلث  ،2018-2009مستمرا خللال الفتلرة 

 إلىأساسا الوضعية  وتعزى هذه .2018مليون درهم في  273والذي بلغ ما يناهز 

 منها على وجه الخصو : ،عدة عوامل وكذا إلى المداخيل تطور ضعف

هلذه حيلث بقيلت  ،سلنة 14أزيلد ملن  عدم مراجعة نسب الاشلتراكات منلذ ▪

تللؤدى جللر الشللهري للمللوظفين النشلليطين لأ% مللن ا 5فللي حللدود النسللب 

  ؛مناصفة بين الموظف والمشغل



17 

 

كيفما كان  درهم في الشهر 400في حدود مبلغ  الاشتراك سقف لمبلغوضع  ▪

  ؛مستوى الأجر

حللذف مسللاهمة المشللغل عنللد إحالللة الموظللف علللى التقاعللد لتللتقلا نسللبة  ▪

 ؛% 2,5 الاشتراك الى

 بالمقارنلة ملعالنشليطين  المنخلرطينتغطيلة لاللديموغرافي  المؤشر تدهور ▪

 3,8ملن  2018 -2006واللذي تراجلع خللال الفتلرة  ،المعاشلاتأصحاب 

 ؛ 1,7إلىواحد  نشيط لكل متقاعد

وملن ضلمنها تللك  بوجه خلا  خدمات العلاجعموما و النظام نفقات تزايد ▪

مللن  % 50التللي تسللتحوذ علللى  ةالأمراض المزمنللة والمكلفلل المرتبطللة بلل 

 إجمالي نفقات النظام. 

 الملرض علن الأساسليجبلاري التلأمين الإفإن نظام  ،واعتبارا لكل هذه المعطيات

، لاشلتراكاتلن يسترجع توازناته دون الرفع تدريجيا لنسب ا لموظفي القطاع العام

لانعكاسات المالية الحالية والمرتقبة لمختلف عناصر التكلاليف اأخذا بعين الاعتبار 

 يتحملها النظام على المدى القصير والمتوسط.التي 

الأساسلي جبلاري التلأمين الإوفي مجال الاستفادة من التمويلات التي يتيحها نظلام 

الاستشلفائية  قطبها الوحلداتالنسلبة التلي تسلتضلعف ، لاحظ المجلس المرض عن

ملن إجملالي نفقلات العللاج  % 6 ،على سبيل الإشارة ،والتي لا تتجاوز ،العمومية

لا  ،وبحصلة أقلل (CNOPS) الاجتملاعي اللوطني لمنظملات الاحتيلاط للصندوق

الصللندوق الللوطني للضللمان  بالنسللبة للنظللام الللذي يقللوم بتللدبيره %2عللن  دتزيلل 

 .الاجتماعي
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والحر   هاحتياطياتالحفاظ على  يستلزمتوازن وديمومة النظام   المجلس أنيرى  و

ومنهلا  ليات الضلبط الضلروريةآيتأتى إلا عبر وضع ، الأمر الذي لن على تنميتها

، هلاالملوارد وتنويعالرفع من مسلتوى و النفقات المرتبطة بالعلاجات الطبيةمراقبة 

الوطنيللة للتللأمين اختصاصللات الوكالللة  الصلللاحيات تللدخل ضللمنهللذه  علمللا أن

 .الصحي

يوصي المجلس بتطوير نظام الصلحة الوقائيلة  ،العموميةوعلاقة بمنظومة الصحة 

تطوير العرض الصحي و من أجل تقليا الاصابات بالأمراض المزمنة والمكلفة،

العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدملة ملن طلرف 

  .المستشفيات العمومية

 والمستشارون المحترمون؛ حضرات السيدات والسادة النواب 

القطررا  السررمعي هلم ي ي أود الوقلوف عنلد بعلض جوانبلهذالل  الموضو  الثاني إن

تقييم تدبير كلل ملن  على ( مهمات رقابية3ثلاث )حيث انكبت  ،البصري العمومي

وشللركة الدراسللات والإنجللازات  (SNRT) الشللركة الوطنيللة للإذاعللة والتلفللزة

 .(SOREAD-2M) البصريةالسمعية 

بعنايلة كبلرى للدى  يحظلى السلمعي البصلري المشلهد الإعلاملي وم أنعلل الم نمف

خاصلة ملن خللال  ،الأهميلة كما يعرف تحديات بالغلة ،مختلف أوساط الرأي العام

خدمات عموميلة فلي هلذا المجلال ترقلى إللى المسلتوى  انتظارات المواطن لتوفير

المطلللوب، وكللذا فللي سللياق المنافسللة الحللادة التللي تعرفهللا الشللركتان إثللر التوسللع 

 .الحديثة الاتصالوتعدد وسائط  الأجنبيةالمتزايد لأنشطة كبريات القنوات الفضائية 

فقد عرفت النتيجة  لشركتين العموميتين جد حرجة.لأن الوضعية المالية  ويتبين 

  ث ، حي2012الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 
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الطفيف خلال   نتحسالالرغم من  ، وعلىمليون درهم 146,35سجلت عجزا بلغ 

  من  مستوى  لإيجادات صعوبالعديد من ال الشركة تواجه فإن السنوات اللاحقة

   .ستقرارالا

  2008منذ سنة  تسجل وضعيتها تفاقما أكبر حيث  تعرفف ، صوريادأما شركة 

مليون درهم   100المتوسط خسارة سنوية قدرها تكبدت الشركة في  إذ نتائج سلبية، 

بالاستثمارات الضرورية  يسمح لها بالقياممما لا  ،2018-2008 خلال الفترة

  لتحديث مختلف مرافقها.

 أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من حيث الموارد المالية، تجدر الإشارة الى و

ما   2018التي بلغت سنة و ،طرف الدولة تعتمد أساسا على الإعانات المقدمة من

. بينما الموارد الذاتية للشركة والمكونة أساسا من مبيعات  مليون درهم 931قدره 

من تمويلها منذ سنة   %13المساحات الإشهارية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 

2013. 

ئدات الإشهار  على عا ، بشكل أساسي ،في تمويلها صورياد  بالمقابل تعتمد شركةو

مليون درهم   50في المتوسط ، 2013منذ سنة ، عانات الدولةإحيث لا تتعدى 

 % من إيرادات الشركة.    7، أي بنسبة وياسن

إمكانية  يجعل  صورياد شركة الذي تعتمده النموذج الاقتصاديويرى المجلس أن 

دفتر  ما أن عل ا،صعبأمرا  والتزامات الخدمة العمومية بين الربحية الماليةلتوفيق ا

 فرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار. يالتحملات 

  بين  عدم تجديد عقود البرنامج المجلس ، يسجلتدبير الشركتينل مه ومن خلال تقيي

ض مع الدور  يتناق ، وهو ما2012سنة  ذالدولة والشركتين العموميتين من
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ي، كما أنه  العموم السمعي البصريالقطاع  الذي ينتظر ان يلعبه الاستراتيجي

المتعلق بالاتصال السمعي البصري   77.03يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 

الذي ينا على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون  

 بناء على عقود برامج.

من   الرغمعلى ، العموميتين الشركتين  ناتيه أن ذلك، لاحظ المجلسوإلى جانب 

فإنهما تتوفران على نفس الرئيس المدير العام أوضاعهما المالية الحرجة وكونهما 

تنسيق  من العمل في ظروف أفضل من حيث ال يمكنهما لا تشكلان اطبا موحدا

المجلس  تجدر الإشارة إلى أن. وقتصاد في تدبير المواردلاوافي الأنشطة  تكاملوال

مع تعيين   ، بالموازاة2006سنة سبق أن أصدر الأعلى للاتصال السمعي البصري 

  ع وتقريب يجمإلى ت، رأي ا أكد فيه على الحاجة صورياد الرئيس المدير العام لشركة

حد، متنوع  وممكونات القطاع السمعي البصري العمومي في قطب عمومي 

 من إنجازات الشركتين الحاليتين.  ومتكامل، مع الاستفادة 

إعادة  التي تكتسيها  الاستعجاليةعلى الصبغة  مجلسوبناء على هذا التقييم يؤكد ال

ضمن اطب عمومي   وتجمي  مكوناته هيكلة القطاع السمعي البصري في بلادنا 

أكثر من  ضي بعد مإذ  ،. ويرى المجلس أننا تأخرنا كثيرا في أخذ المبادرةموحد

هذا "القطب السمعي إنشاء ، لم يتم بعد على المراحل الأولى للإصلاح سنة 13

وإحداث نوع من   الذي سيكون من بين وظائفه تحديث القطاع البصري العمومي"،

 .  التكامل والتنسيق خاصة في سياق المنافسة القوية للشبكات الفضائية الأجنبية

 ؛ والمستشارون المحترمونحضرات السيدات والسادة النواب 
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جميع جهات   أود أن أشير إلى أن علااة بأشغال المجالس الجهوية للحسابات،

المملكة قد تمت تغطيتها بمجالس جهوية للحسابات قصد مواكبة تنزيل الجهوية  

 المتقدمة.

وحرصا منها على الإسهام بشكل فعال في تخليق الحياة العامة وفي إرساء آليات  

ة على المستوى المحلى، فقد ضاعفت هذه المجالس من مجهودها  الحكامة الجيد

الرقابي في مختلف مجالات تدخلها، مع التركيز على المواضيع والمجالات التي  

 تستأثر باهتمام المواطن وذات الارتباط الوثيق بحياته اليومية.  

عمومية. تشكل رهانا حقيقيا بالنسبة للمالية ال مالية الجماعات الترابيةوقد أضحت 

مليار درهم، منها ما   42، بلغت مداخيل الجماعات الترابية حوالي 2018ففي سنة 

مليار درهم متأتية من الموارد المالية المحولة من طرف الدولة،   27يزيد عن 

مليار درهم، ولا تتعدى تغطيتها للنفقات  15حيث لم تتجاوز مواردها الذاتية مبلغ 

 .  % 58يار درهم، نسبة مل 24العادية، البالغة حوالي 

وترجع هذه الوضعية إلى مجموعة من الاختلالات وقف عليها التقرير  

الذي خلا من خلاله ، والجبايات المحليةالموضوعاتي الذي أنجزه المجلس حول 

غير قادرة على  الجماعات إلى أن محدودية الموارد الجبائية المعبأة تجعل هذه 

في وتتمثل أهم النقائا المسجلة ية المحلية. الإسهام بالشكل المطلوب في التنم

تعدد الرسوم والأتاوى المحلية مع ضعف مردوديتها في بعض الأحيان، وذلك  

نتيجة عدم ضبط الوعاء الضريبي وعدم استغلال المؤهلات الجبائية المهمة التي  

 تتوفر عليها هذه الجماعات وكذا محدودية الإصدارات وضعف عمليات التحصيل. 

مليار درهم برسم   16,4، فقد بلغت لنفقات الاستثمار للجماعات الترابيةوبالنسبة 

، غير أن نسبة إنجاز التوقعات الخاصة بها ظلت متواضعة، حيث لم  2018سنة 
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. ويعزى هذا الوضع، أساسا، إلى ضعف البنيات التنظيمية والقدرات  % 44تتعد 

الموارد البشرية المرصودة لمهام التدبيرية للجماعات الترابية، وإلى النقا في 

 التخطيط والتدبير المالي وتتبع المشاريع الاستثمارية.  

وانعكاسلاته عللى  تدبير المرافق العمومية المحليةوفي سياق آخر، ونظرا لأهمية 

التدبير جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، أصدر المجلس تقريرا موضوعاتيا حول 

والكهربررا  والتطهيررر السررائل والنقررل الحضررري  المفوض لقطاعات توزيرر  المررا 

وقللد كللان لهللذا الللنمط مللن التللدبير بعللض الانعكاسللات  وجمرر  النفايررات والنةافررة.

الإيجابية، والمتمثلة على الخصلو  فلي التلدارك النسلبي للتلأخير المسلجل عللى 

مستوى الاستثمارات، وبعض التحسن في مستوى خدمات النظافة. لكلن، وبلالرغم 

مجموعلة ملن التلي بلذلت فلي هلذا الإطلار، فلإن التقريلر وقلف عللى  من الجهلود

الاختلالات التي ترجع في غالبيتها إلى غموض بنود دفاتر التحملات وعدم توازن 

البنود التعاقدية بشأن توزيع الواجبات بين المفوض والمفلوض إليله، وعلدم إنجلاز 

 .خدمات المرفق العام طبقا لما هو متعاقد بشأنه

بخصلو  التلدبير المفلوض لمرفلق توزيلع الملاء والكهربلاء وذللك، وفضلا عن 

والتطهيللر السللائل، يعللرف تللدبير صللندوق الأشللغال عللدة اخللتلالات، ذلللك أن 

المسللاهمات التللي تقللوم الشللركات المفللوض إليهللا بتحصلليلها لا يللتم دائمللا إيللداعها 

كما أن إيداع المبالغ المحصلة غالبا ما يأتي متأخرا عن  ،بالكامل لحساب الصندوق

إللى اسلتعمال هلذه  ةقلداعمتطراف الالأتلجأ وفي بعض الحالات،  .الآجال التعاقدية

 الأموال خارج الضوابط المحددة لذلك.

اطا  النقل بصفة عامة، والنقل الحضري التي يحتلها  الاستراتيجيةونظرا للمكانة 

ستويين الاقتصادي والاجتماعي والدور الحيوي الذي يلعبله ، على المبصفة خاصة
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في تسهيل عملية تنقل المواطنين، لا سيما في ظل التوسع العمرانلي السلريع اللذي 

عرفتلله مجموعللة مللن المللدن وارتفللاع الكثافللة السللكانية بهللا، فقللد أولللت المجللالس 

لخلدمات الجهوية للحسلابات حيلزا ملن أعمالهلا لهلذا القطلاع ووقفلت عللى تلدني ا

المقدمة للمواطنين، خاصة على مستوى بعض الجماعات الكبرى التي لم تعد قادرة 

لوحدها على تحمل الأعباء المالية المترتبة عن الاستثمار في هذا المرفق الحساس، 

، عللى غلرار ملا تلم بالنسلبة لشلبكتي مما يستلزم دعم الدولة لهلا فلي هلذا المجلال

 دار البيضاء.الترامواي في مدينتي الرباط وال

بلالنظر إللى الأهميلة القصلوى التلي يكتسليها تملوين الأسلواق وومن جانب آخلر، 

بللالمواد الغذائيللة، خاصللة اللحللوم الحمللراء والخضللر والفواكلله بطريقللة منتظمللة 

أفضلت  حلول تلدبير المجلازرمهمة موضوعاتية  إنجازتم  وبالجودة المطلوبة، فقد

التلي  ذات الطلابع البنيلوي أهم النقلائا استعرضتإلى إصدار مذكرة استعجالية، 

شلروط النظافلة غيلاب ببالإطار القانوني وتتعلق والتي ، المجازر يعاني منها قطاع

وفلي نفلس الموضلوع  .مجموعلة ملن الاخلتلالات التدبيريلة فضلا علن ،والصحة

بلالنظر  ة للخضلر والفواكلهيجري الإعداد حاليا لمهمة رقابية حلول أسلواق الجملل 

تحديث وإعادة هيكللة هلذا القطلاع التي يتعين تجاوزها قصد للمشاكل والصعوبات 

 الحيوي.

  ؛حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون

والمؤهلات المتوفرة على ن الأخيرين خلال العقدي ت التي حققتها بلادنااإن المكتسب

فلي للشلروع ن تضمن الظروف المواتيلة المؤسساتي والبشري من شأنها أعيد الص

وانطلاقا ملن المرجعيلة العام. عميقة تشمل منظومة الحكامة في القطاع  إصلاحات

عمومي من خلال إرساء في التدبير ال يدةدمن خلق دينامية ج  تمكنالتي  يةدستورال
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أكثر من أي وقلت  ،مدعوةالمرافق العمومية فإن  ،العديد من مبادئ الحكامة الجيدة

 إلى تعبئة شاملة من أجل تفعيل هذه المبادئ بما يعزز الثقة فلي المؤسسلات ،مضى

 خدمة المصلحة العامة فوق كل اعتبار. ويضع

، سيحر  المجلس على توسيع وتنويع تدخلاته لتشمل كل القطاعات ومن جهته

بناء على معايير   ،ستقلاليةالا ل امالعمومية واختيار المهمات الرقابية بك قوالمراف

للرقابة  المنظمة الدولية للأجهزة العليا كما حددتهاموضوعية 

    . 2007إعلان مكسيكو لسنة  من خلال ولاسيما )  INTOSAI"الإنتوساي"(

ونوعية   الرهانات والمخاطر المالية والتدبيرية حجمتجلى هذه المعايير أساسا في تو

ضمان ل ترابية واسعة تغطية تأمين معة جهزلأل يةالقانون القطاعية والنظم الأنشطة

 افة التراب الوطني. ك تواجد فعلي لعمليات المراقبة على

يحددها  يمساطر التبال، كل أطوار المهمات الرقابيةبث المجلس، عند كما سيتش

المسطرة   مواحترا الجماعي القرار  تتميز بخاصيتين أساسيتين:التي القانون و

ا للمراقبة بتقديم أجوبتها وآراءها وتعليقاته ةضعاخ التي تسمح للأجهزة ال التواجهية

 مراحل: على ثلاث إنجاز الرقابة و طوال مدة

 ، في التقرير الأوليعند إعداد الملاحظات  ✓

ة، ✓ همَّ  وبعد إعداد التقرير النهائي للم 

 .ثم عند نشر الخلاصات في التقرير السنوي   ✓

ن غالبية المرافق الخاضعة للمراقبة أنلاحظ  بمتابعة توصيات المجلس وعلاقة 

المسؤولين عنها يتفاعلون إيجابيا مع هذه التوصيات، بل إن مجموعة من هذه  كذا و

ولجانه  مجلسكم الموقركما وقف على ذلك  هاعمل طعتمدها ضمن خطتالأجهزة 

ند دراسته لتقارير المجلس الأعلى مثمر عالعميق والنقاش المن خلال المختصة 
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لعمومية وكذا تقييم  المرافق والمؤسسات ا بعضمراقبة تسيير  للحسابات حول

 العمومية.   البرامج والسياسات

لقلانون والتعاملل الصلارم لتطبيلق الوفي متابعتنلا لمهامنلا الرقابيلة نحلر  عللى 

 المقتضلياتب كلما وقفنا على تجاوزات تتعلق بعدم التقيد اللازمين بالحزم والضبط

اطر وذللك بتحريلك المسل  للمال العام هدرأو  نتج عنها ضياع العمل أو بها الجاري

 :القضائية على مستويين

اللذي تضلطلع بله الماليلة  والشلؤون بالميزانيلة المتعللق مسلتوى التأديلب  ✓

إلللى معاقبللة كللل المسللؤولين والأعللوان والللذي يهللدف  ،المحللاكم الماليللة

المنصلو  عليهلا فلي  العموميين عن ارتكابهم للمخالفات المالية والتدبيرية

 القانون؛

لقضلايا التلي ل النيابة العامة رئاسة الإحالة على المتمثل فيي مستوى الثانوال ✓

  ؛قد تستوجب عقوبات جنائية

إن إصدار الأحكام والتقارير والتوصيات عن المحاكم المالية ليس هدفا في حد ذاته 

وقواعد الحكامة الجيدة التي تعتبر بقدر ما يعكس الاهتمام الدائم بإشاعة وتفعيل قيم 

فيله  كفي عالم اليوم إحدى محددات التنميلة الاقتصلادية والاجتماعيلة. ومملا لا شل 

لقيم التي نسعى إللى أننا، برلمانا وحكومة ومؤسسات دستورية، نتقاسم جميعا هذه ا

رض الواقللع بمللا يخللدم أهللدافنا السللامية لإرسللاء مجتمللع متضللامن تنزيلهللا علللى أ

 .ومتماسك يرتكز على تكافؤ الفر  والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم

أود أن أسللتغل هللذه الفرصللة لأشلليد بعلاقللات التعللاون البنللاء السللائدة مللا بللين  ،لللذا

المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة البرلمان، وكذا مع سائر أجهزته ولجانله، تللك 

لتي تهلدف أساسلا إللى الارتقلاء بالمهلام العلاقات التي ما فتئت تتعزز باستمرار وا

 .وتكريس أدوارها الدستورية الرقابية المنوطة بالمؤسستين
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  للحسابات الأعلى  أجدد الشكر للحكومة على الدعم الذي ما فتئت تقدمه للمجلس  كما

ليس من خلال توفير الإمكانيات المادية   يقوم بأداء مهامه على أحسن وجه، حتى

المرافق وحث  تطبيق التوصيات متابعةولكن أيضا بتيسير فحسب، والبشرية 

هدفنا في ذلك خدمة المصالح العليا   ،نطاق على أوسع  على التفاعل معهاالعمومية 

لصاحب الجلالة  للوطن وتدعيم الصرح المؤسساتي لبلادنا تحت القيادة الرشيدة 

 الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


